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عبداللطيف المشاري: «المطور العقاري» لمستحقي الرعاية السكنية فقط
نورة الفصام: «التمويل العقاري» بمراحله الأخيرة.. و«الصكوك الحكومية» قريباً

عاطف رمضان

أكد وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير الدولة لشؤون 
الإسكان عبداللطيف المشاري 
أن الأسبوع الإسكاني الخليجي 
الثالث يتميز بمشاركة نخبة 
مــن المختصين مــن الكويت 
والجهــات المعنية بشــؤون 
الإســكان فــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجي، مشــيرا 
إلــى أن هــذا الحدث يشــكل 
منصة مثالية لتبادل الخبرات 
والرؤى حول أفضل الممارسات 
والسياســات التي تعزز من 
تنمية الإســكان المستدام في 
منطقتنا، عبر تطبيق مفاهيم 
التطوير العقاري، التي باتت 
ضــرورة حتميــة تفرضهــا 
التغيرات البيئية والاقتصادية 

المتسارعة.
جــاء ذلــك خــلال حفل 
انطلاق فعاليات الأسبوع 
الإسكاني الخليجي الثالث 
تحت شعار «تطوير عقاري 
لإسكان مســتدام»، والذي 
تســتمر أعماله حتى يوم 
الخميــس المقبل، وذلك في 
فنــدق «جرانــد حياة» في 

الكويت.
وأضاف المشــاري «إننا 
إذ ندشن معكم هذا الحدث، 
نتطلــع إلــى أن نجني من 
خلال جلســاته النقاشــية 
مجموعــة مــن التوصيات 
التي يمكن الاستفادة منها 
لتطويــر منظومة الرعاية 
الســكنية في دول مجلس 
التعاون، ونقل الخبرات التي 

تحقق الفائدة لشعوبنا».
وأعــرب عــن تفاؤلــه 
بسواعد الشباب المشاركين 
فــي «هاكاثــون الإســكان 
الخليجي الثاني»، مشــيرا 
إلــى أن المســابقة ليســت 
مجــرد فرصــة للتنافس، 
بل تمثل منصــة للتعاون 
والإبداع ومشاركة الأفكار 
المبتكرة، قائلا «نؤمن بأن 
طلابنــا الأعــزاء مــن دول 
الخليــج يمتلكــون القدرة 
على المســاهمة في تغيير 
مجتمعاتهم نحو الأفضل، 
فهم مستقبل بلدانهم وأملها 

المشرق».
وختم المشاري بالتأكيد 
على أن المؤسســة تسعى، 
من خلال فعاليات المعرض 
المتنوعة طيلة الأســبوع، 
وبمشاركة الدول الأعضاء، 
لأفضــل  الوصــول  إلــى 
التــي تعــزز  الممارســات 
تحقيق الإســكان المستدام 

في المنطقة.
وفي ســياق متصــل، أكد 
المشــاري أن هنــاك تحديات 
كبيرة تواجه الملف الإسكاني، 
مشيرا إلى وجود أكثر من ١٠٠

ألف أسرة على قوائم الانتظار، 
ما يســتدعي حلــولا واقعية 
ومرنــة تعتــرف باختــلاف 
الاحتياجات بين الأسر، قائلا 
«مــا يحتاجــه أحدهــم قد لا 
يحتاجــه الآخــر، ويجب أن 
ندرك أن الاحتياجات مختلفة».

جاء ذلك خلال مشاركته 
في الحلقة النقاشــية التي 
حملــت عنــوان «تطلعات 
العقــاري فــي  التطويــر 
الكويت»، وشــارك  دولــة 
فيها رئيس مجلس الإدارة 
التنفيــذي لشــركة محمد 
حمــود الشــايع، محمــد 
الشــايع، ونائــب رئيــس 

ن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث وشارك في الحلقة النقاشية الأولى عن تطلعات التطوير العقاري وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان  دشَّ

 وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ومحمد الشايع وطلال البحر وإبراهيم العوضي خلال الجلسة الأولى
من المنتدى الإسكاني

محمد الشايع: تخصيص مناطق واسعة للمطورين وتحفيز بناء شقق تطل على الواجهة البحرية

طلال البحر: ضرورة تسليم القطاع الخاص أراضي بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة

على مشاريع ضخمة، مشيدا 
بجــرأة وشــجاعة القطاع 
الخــاص، مشــيرا إلــى أن 
العقبــة الأساســية تكمن 
فــي القوانين غير الجاذبة، 
خصوصــا مع قصــر مدد 
العقود التي لا تتجاوز ٢٥
ســنة، مقارنــة بالولايات 
المتحــدة التي تصــل فيها 

إلى ٥٠ سنة.
واقترح الشايع استغلال 
ذات  الشــمالية  المناطــق 
الإطلالات البحرية، وطرح 
العمــودي  أراض للبنــاء 
بمســاحات شــقق تتراوح 
بين ٦٠٠ و١٠٠٠ متر مربع، 
لتوفيــر منتجــات عقارية 
متنوعــة، من بينها «تاون 

هاوس» لغير القادرين.
ولفت إلى أن السكن يمثل 
اســتثمارا أساســيا في أي 
اقتصاد، مشيرا إلى أهمية 
وجود بنيــة تحتية قوية 
لتفــادي الازدحام، كما دعا 
إلى عدم تغيير القوانين بعد 
إطــلاق المشــاريع، لتفادي 

المخاطر الاستثمارية.
إلــى أن هنــاك  وأشــار 
رغبــة خليجيــة واضحــة 
للاستثمار في الكويت، مؤكدا 
أن الصناديــق الخليجيــة 
الكبرى تبحــث عن عوائد 
مجزيــة، والكويــت تملــك 
مؤهلات تجعلها من أفضل 
أماكن الاستثمار، داعيا إلى 
اســتغلال المناطــق البرية 
وتوفير الأراضــي للقطاع 
الخــاص، خصوصــا مــع 
ارتفاع أسعار الأراضي التي 
تمثل أكثر من ٩٠٪ من قيمة 

العقار.
بدوره، أكد نائب رئيس 
مجلــس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لشــركة عقارات 
الكويــت طــلال البحر، أن 
القطــاع الخاص قادر على 
تلبيــة الطلــب الســكني، 
مشــيرا إلى أنهم نفذوا ٢٥
ألف وحدة خارج الكويت، 
ولا توجــد لديهم مشــكلة 
في الداخل، لكن الطلب في 
الكويت يقــدر بـ ٣٠٠ ألف 

وحدة مستقبلية.
وأضاف أن الأراضي في 
الكويت باهظة، متســائلا 
«كم مواطنا مــن ٣٠٠ ألف 
يستطيع الشراء؟»، مشيرا 
إلى ضرورة تسليم القطاع 
الخاص أراض بمســاحات 
كافية لتنفيذ المشاريع وفق 

خطط متكاملة.
أن  البحــر  وأوضــح 
المستثمر الأجنبي يبحث عن 
جدوى وفائدة، وهناك دول 
كثيرة ترغب بالاستثمار في 
الكويت، لكن الأمر يتطلب 
تعاونا حكوميا، مشددا على 
أهمية وجود قاعدة بيانات 
لتسليم المشاريع، ونماذج 

واضحة للاستثمار.
وأشــار إلــى أن تحميل 
كامــل  الخــاص  القطــاع 
التكاليف دون توفير البنية 
الكهرباء،  التحتيــة، مثــل 
يسبب خســائر، داعيا إلى 

توفيــر بيئــة اســتثمارية 
جاذبة، ومنتجات ســكنية 

في متناول المواطنين.
الجلسة الثانية

من جانبها، أكدت وزيرة 
الدولــة  الماليــة ووزيــرة 
للشــؤون الاقتصاديـــــــة 
والاستثمار نورة الفصام أن 
قانون التمويل والسيولة قد 
تم الانتهاء منه، فيما سيتم 
الانتهاء من قانون الصكوك 

الحكومية قريبا.
وأشارت الفصام، خلال 
مشــاركتها فــي الجلســة 
الثانيــة لمنتدى الاســبوع 
الاســكاني الخليجــي، إلى 
حرص الدولة على توفير كل 
المنتجات التشريعية اللازمة 
لحل القضية الإسكانية، عبر 
قوانين تدعم المواطن وتتيح 
له اختيار البيت المناســب 
من خــلال التنــوع وطرح 
بدائل، مثــل قانون المطور 
العقــاري وقانون التمويل 
العقاري، مشيرة إلى سعي 
الحكومــة أيضــا لتطوير 
قانــون احتــكار الأراضي، 
إلى جانب قانون التمويل 
والسيولة الحكومية وقانون 
الصكوك، بما يسهم في رسم 

السياسة العامة للدولة.
وقالــت «نعمــل علــى 
إطلاق قوانين تهم المواطن 
فــي المقــام الأول، ومنهــا 
العقاري»،  قانون المطــور 
لافتــة إلــى أهميــة وجود 
تمويــل عقــاري باعتباره 
من الأدوات الجوهرية في 
هذا الإطار، حيث بلغ مراحل 
متقدمة وتجرى بشأنه حاليا 
مشاورات مع صناع القرار 
وذوي الخبرة، مع الإشادة 

بتعاون اتحاد المصارف.
أن  الفصــام  وبينــت 
الحكومــة مطالبــة بتقديم 
مبتكــر  عملــي  نمــوذج 
ومســتدام بهدف تســريع 
فرص إســكانية للمواطن، 
مبينة أنه يوجد حاليا نحو 
١٠٠ ألف طلب إسكان، وإذا 
اســتمر الوضع علــى هذا 
النحو ستتضاعف الأعداد 
بطريقــة غيــر مجدية، ما 
يفرض علــى الدولة أعباء 
مالية قد تصل بعد ٥ سنوات 

إلى ٢٩ مليار دينار.
وأوضحت أن الهدف هو 
توجيه الميزانية للمشاريع 
ذات الأولويــة، خصوصــا 
البنيــة التحتية، من خلال 
تمكين القطاع الخاص عبر 
نظــام التمويــل العقاري، 
ليستفيد المواطن من السكن 
دون تحميله أعباء إضافية، 
فيما تتحمل الحكومة كلفة 

المنتج بشكل مناسب.
قانــون  أن  وأضافــت 
التمويل العقاري ســيتيح 
للدولة دعم الفائدة للقطاع 
الخاص وليس أصل القرض، 
مشــيرة إلى وجود فرص 
استثمارية ذهبية يمكن أن 
تطرح من خلال التعديلات 
التشــريعية، بمــا يمكــن 

المســتثمر مــن أن يكــون 
شريكا للدولة.

أن  الفصــام  وأكــدت 
أراضــي  الدولــة تمتلــك 
يمكــن تخصيصهــا ضمن 
استراتيجية واضحة تعطي 
الأولوية للمساهمة في حل 

القضية الإسكانية.
من جانبــه، قال رئيس 

مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتي حمــد المرزوق إن 
قانون المطور العقاري مهم 
جدا لتنشيط حركة التطوير 
العمراني والإسكاني، داعيا 
إلى ضرورة إطلاق مبادرات 
جادة من القطاع الخاص في 

هذا المجال.
وأوضح أن المطلوب هو 

إنشــاء منظومــة متكاملة 
تعيــد النظــر فــي نظــام 
الرعاية السكنية، لافتا إلى 
أن التمويل العقاري يجب أن 
يوجه لشريحة محدودة غير 

قادرة على شراء السكن.
وبين المرزوق أن القطاع 
المصرفــي يمتلك ســيولة 
كبيــرة تتجاوز ٥ مليارات 
دينــار، وأن قواعده المالية 
راسخة، ما يمكنه من تمويل 
التوســع في المشــروعات 

الإسكانية والعقارية.
وجــود  إلــى  وأشــار 
صناديق سيادية لديها رغبة 
في الاستثمار داخل الكويت، 
مع التأكيد على أن المنظومة 
القانونيــة القائمــة كفيلة 

بحماية أموال المستثمرين 
الأجانب.

بدوره، أكد رئيس مجلس 
إدارة البنك التجاري الشيخ 
أحمد الدعيج أن التنافس بين 
البنوك يعد عنصرا أساسيا 
لتقــديم أفضل الممارســات 

والحلول التمويلية.
المطــور  أن  وأضــاف 
العقاري الذي يمتلك حلولا 
جيدة يمكنه تحقيق عوائد 
مجزيــة، ما يجعلــه هدفا 
جذابا للبنوك التي تسعى 
إلــى تمويــل مشــاريعه، 
بمــا ينعكــس إيجابا على 
حــل القضيــة الإســكانية 
وتوفير الخيارات المناسبة 

للمواطنين.
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مجلــس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لشــركة عقارات 
الكويت طلال البحر، وأدارها 
العقاريين  رئيــس اتحــاد 

إبراهيم العوضي.
إلــى  وأشــار المشــاري 
ضرورة أن تكون الوحدات 
الســكنية ملائمة للمواطن 
وتوفــر للقطــاع الخــاص 
أريحية في تسويقها وبيعها، 
لافتا إلى أنه وضع بالفعل 
خيارات متعددة للمواطنين.
البدايــة  أن  وأوضــح 
الحقيقية لحل الأزمة تكون 
من خلال تفعيل دور المطور 
العقاري، وفتح السوق أمام 
من يرغب في شراء الأراضي، 
إلى جانب تدشين منظومة 
تدير الأراضــي والعقارات 
شبيهة بدائرة العقارات في 
قطر، كاشفا عن أن القوانين 
القادمــة ســتكون منظمة 
للمناخ العقاري، وأن قانون 
العقاري سيكون  التمويل 
الثاني الذي يصدر في هذا 

الإطار.
ولفت إلى أن هناك ثلاثة 
مشــاريع ســكنية كبــرى 
(الصابرية ـ نواف الأحمد 
ـ الخيران) تقدر بنحو ١٧٠

ألف وحدة سكنية، وتسعى 
الحكومــة للموازنــة بــين 
منظومــة «أرض وقرض» 
ونظــام المطــور العقاري، 
حيــث تم توقيع أول ثلاث 
فرص للمطورين العقاريين، 
وسيتم طرحها بنهاية العام 

الحالي.
وشدد المشاري على أن 
المطــور العقاري ســيكون 
لمستحقي الرعاية السكنية 
فقط، مع تحديد أسعار الفلل 
وفقا للتمويل العقاري، بما 
يضمن الاستدامة للمواطن، 
مضيفــا أن الأســعار لــن 
تفرض على القطاع الخاص 
بل سيتم تحديدها بناء على 
دراســات، مع تطلعات لأن 
تصــل مدد الاســتثمار إلى 

أكثر من ٣٠ سنة.
التنــوع فــي  وأكــد أن 
المشــاريع يمنح المواطنين 
خيــارات متعــددة، وهــو 
ما يســهل عملية التنفيذ، 
مشــددا على أن المطورين 
العقاريين سيكونون شركاء 
حقيقيــين في النجــاح، لا 

مجرد مقاولين.
وتطــرق المشــاري إلى 
تعديلات القانون ١١٨ لسنة 
٢٠٢٣، مبينــا أنهــا جاءت 
لتنظيــم حجم المشــاريع 
وشكل الشركات، مؤكدا أن 
التعديلات تسمح بمرونة 
في تأســيس الشركات بما 
يتلاءم مع حجم كل مشروع.
وأوضــح أن الحكومــة 
لا تعمل فــي غرف مغلقة، 
بل ضمن رؤية تشــاركية، 
حيث ســيتم تدشــين أول 
العقاري  مشــاريع المطور 
نهاية العام الحالي، ولفت 
إلى أن ثقافة المطور العقاري 
مازالت تحتاج إلى ترسيخ 
في المجتمــع، مؤكدا أهمية 
القانون الجديد الذي يتيح 
بدائل من فلل صغيرة إلى 
مســاحات تصل لألف متر 

مربع.
من جانبــه، دعا رئيس 
التنفيذي  مجلــس الإدارة 
لشركة محمد حمود الشايع، 
محمــد الشــايع، إلى طرح 
الأراضي للمطورين للعمل 

وزير الإسكان: ١٧٠ ألف وحدة سكنية قيد التخطيط في ٣ مدن.. والمواطن أمام خيارات متعددة تناسب احتياجاته

أكثر من ١٠٠ ألف أسرة على قوائم الانتظار ما يستدعي حلولاً واقعية ومرنة

وزيرة المالية: الدولة حريصة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية
الحكومة ستقدم نموذجاً عملياً مبتكراً ومستداماً لتسريع الفرص الإسكانية للمواطنينالأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات ومدد الاستثمار أكثر من ٣٠ سنة

توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية خاصة البنية التحتية من خلال تمكين القطاع الخاص

حمد المرزوق:التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن

أحمد الدعيج: التنافس بين البنوك يعد عنصراً أساسياً لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية


